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

ملخص البحث

يتلخص لي من هذه الرحلة الشــيقة مع الفقهاء في 

مفردة من مفردات الفقه الاســامي لها من الاهمية 

بمــكان ، الا وهــي ) اللقطــة ( فخرجت من ذلك 

بالاتي :

_ ان التعريــف باللقطــة من الامــور الواجبة على 

الملتقط .

_ انما يقع التعريف في اللقطة على الاشــياء الثمينة 

دون التافهة .

_ ان الملتقط للقطة انما يختصر في تعريفه لها على 

ذكر جنسها دون مواصفاتها .

_ يجوز للملتقط الانتفــاع بالقطة بعد التعريف بها 

حول؛ اذا لم يظهر مالكها.

_ ان نمو اللقطة في يد الملتقط اما ان يكون متصلتا 

بالأصل متولد منه ؛ كالســمن ، او غير متولد منه ؛ 

كالكسب والغرس ، واما ان يكون منفصلا عنه سواء 

كانت متولدتا ؛ كالثمر او غير متولدتا ؛ كالكســب 

والغلة .

_ الراجح في ان نماء اللقطة المنفصلة بعد الحول؛ 

تعود الى مالكها .

_ ان عدم أشهاد الملتقط على اللقطة لعدم الامكان 

، لا يضمنها اذا هلكت بالاتفاق .

Conclusion of the research:

I have conclude from this journey with the 

scientists in one of the items of Islamic fiqeh 

as to the importance item which is (picked) 

and I have reached to the following :

- The definition of the picked is one of the 

important item to the picker .

- The picked item is for the expensive item 

not the cheap one .

- The picker for the picked is important to 

be defined for the gender of the picked .

- For the picker the right to take benefit for 

the picked after defined it if there are no 

owner for the picked .

- The rise of the picked could be connect-

ed for the picked or generated from it like 

fat or not connected from it like plants and 

separated from it like fruit of gain .

- The balanced opinion for the rise of the 

picked after one year is to go back to the 

original owner .

- If there are no witnesses for the picked 

could not be guaranteed if it spoiled .
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المقدمة  

إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونستغفره ، ونعوذ 

بالله من شرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، من 

يهده الله فلا مضل لــه ، ومن يضلل فلا هادي له، 

وأشــهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله ) صلى الله عليه وسلم( .

أما بعد؛ فإن العلم مطلــب جليل، ومقصد عظيم، 

تشــارفت له همــم النبــاء، وســهر في تحصيله 

العظماء، لكن لما بعــدت مراميه ، وتفرقت الفروع 

 عــى طالبيه ، صار من الصعــب ضبطها، والتطلع 

إلى حفظها.

ومن هنا تظهــر الفائدة الكبرى في هــذا البحث ، 

والــذي يأتي ليرســم الحدود، ويضــع العلامات، 

ويضبط تلك المســائل، ببيان حكمها، وما يدخل 

فيها وما يخرج منها، ومــا يتصل بها من وجه دون 

آخر، ولتقريب المســائل للناظر فيها، والباحث عن 

حكمها ، والمستجدي فهمها.

وتظهــر أهمية الموضــوع من ناحيتــن : الأولى: 

الناحية العلمية: إن ضبطها يضيف إلى الفقيه إلماماً 

واسعاَ بالمسائل، وسرعة في الاستذكار ، وعمقاً في 

الفهم والاستيعاب لمواجهة ما يستجد من معاملات 

لها ارتبــاط بالموضوع. والثانيــة: الناحية العملية 

التطبيقية : اســتيعاب ومعرفة كيفية التعامل معها ، 

تكســب الفقيه والناظر فيها ملكة فقهية تمكنه من 

إلحاق الفروع بأصولها ، ورد الجزئيات إلى كلياتها، 

وعدم خلط بعضها ببعــض ، والقدرة على التفريع 

والتأصيل لكل مسالة.

فهذا بحث موجز في بعــض أحكام اللقطة، وعلى 

الرغم من كثرة مــا كتب فيها، إلا أن أغلب ما كتب 

لم يركز على أحد المســائل المهمة المتعلقة بنماء 

اللقطة، وهي مسألة أشار إليها بعض الفقهاء إشارة 

موجزة، لذلك ارتأيت بعد التوكل على الله تعََالَ ان 

يكــون عنوان بحثي )) حكم نماء وزيادة اللقطة في 

يد الملتقط (( حتى اتناول هذا الموضوع واستخرج 

أحكام هذه المســألة من مظانها في أمهات الكتب 

الفقهية المعتبرة.

وزادت رغبتــي في كتابــة هذا البحــث ما لحظته 

مــن أوهام كثيرة وقع بها بعــض الباحثين، إذ كانوا 

ينســبون أقوالاً غير صحيحــة إلى بعض المذاهب 

الفقهية لاعتمادهم على بعــض كتب الخلاف، أو 

اقتصارهــم على كتاب واحد من كتب المذهب من 

دون الرجوع إلى كتب المذهب الأخرى، وســيأتي 

بعض شواهد ذلك في هذا البحث.

علــاً أن اللقطة من الأبواب الفقهية المهمة ، إذ أن 

لها بالغ الأثر في حفظ الحقوق وصيانتها، وإعادتها 

إلى أصحابها ، كما أن الشريعة الإسلامية تؤكد من 

خلالها على الاســتفادة من الممتلكات والمنافع، 

وعدم إهدارها.

وأن اللقطة استجدت فيها مسائل فقهية ، واستحدثت 
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فيها طرائــق للتعريف باللقطة، والبحث عن مالكها 

، فبيان المســائل الفقهية فيه إعانة كبيرة على تصور 

أحكامها الشرعية ، وبيان التصور الصحيح لها.

• والمنهج الذي استخدمته في هذا البحث:	

1- تصوير المســألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل 

بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانــت المســألة من مســائل الاتفاق فأذكر 

حكمها بداية مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

أما إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف: فأتبع 

تحرير المسألة بذكر محل الخلاف ومحل الاتفاق، 

وذكر الأقوال في كل مســالة وبيان من قال بها من 

أهــل العلــم ، والاقتصار على المذاهــب الفقهية 

المعتــرة، وتوثيق الأقوال مــن مصادرها الأصلية، 

وبيــان أدلة ووجه الدلالة ، وذكر مــا يرد عليها من 

مناقشــات وما يجاب بــه عنها ، وذلــك بعد ذكر 

الدليل مباشرة، والترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة 

الخلاف إن وجدت.

3- الاعتــاد على أمهــات المصــادر والمراجع 

الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 

4- التركيز على موضوع البحث ، والعناية بدراســة 

مااستجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

5- ترجمت الأعلام غير المشــهورين والأماكن أو 

الفرق بإيجاز . 

• وقد اشتمل خطة هذا البحث على مبحثين:	

المبحــث الأول: تعريــف اللقطــة ومشروعيتهــا 

وحكمها ومدة تعريفها.

المبحــث الثــاني: حكم نمــاء اللقطــة وزيادتها 

وضمانها.

ثــم خاتمة البحث الــذي بينت فيه أهــم النتائج ، 

وقائمة المصادر والمراجع. 

واللـه أسأل أن يوفقنا للسداد إنه ولي ذلك والقادر 

عليه. وآخــر دعوانا أن الحمد للــه رب العالمين. 

وصلى الله على ســيدنا محمد وعــى آله وصحبه 

وسلم تسليما.

❊ ❊ ❊
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المبحث الأول

تعريف اللقطة 
ومشروعيتها وحكمها 

هذا المبحث مخصص لتعريف اللقطة، ومشروعيتها 

وحكمها ومدة تعريفها في المطالب الآتية:

• المطلب الأول: تعريف اللقطة	

ءِ  ْ اللقطــة لغة: من الفعل لقط، واللَّقْــطُ: أخَْذُ الشَّ

مِــنَ الأرَض، لقََطهَ يلَقُْطه لقَْطــاً والتْقََطهَ: أخَذه مِنَ 

الأرَض، يقَُالُ: لكُِلِّ ساقِطةٍ لاقِطةٌ، أيَ: لكُِلِّ مَا ندََر 

مِنَ الكَْلَمِ مَن يسَْــمَعُها ويذُِيعُها، ولاقِطةُ الحَصى: 

قانصِةُ الطَّيِْ يجَْتمَِعُ فِيهَا الحَْصَ، وَالعَْربَُ تقَُولُ: إنَِّ 

مِ، وإذِا  عِنْدَكَ دِيكًا يلَتْقَِط الحَْصَ، يقَُالُ ذَلكَِ للِنَّمَّ

يْطيَ خُلَّيْطيَ، حِكَايةًَ  التقَط الــكلامَ لنميمةٍ قلُتَْ: لقَُّ

ءِ الَّذِي  ْ لفِِعْلِهِ، واللُّقْطةُ، بِتسَْكِيِن القَْافِ: اسْمُ الشَّ

بْيَانِ  تجِدُه مُلقًْى فتأخْذه، وكََذَلـِـكَ المنَبوذ مِنَ الصِّ

لقُْطةٌ، وأمَّا اللُّقَطةُ، بِفَتحِْ القَْافِ، فهَُوَ الرَّجُلُ اللقّّاطُ 

يتَبَْعُ اللُّقْطات يلَتْقَِطهُا)1(.

))) ينظر: تهذيــب اللغة، لابي منصــور محمد بن أحمد 

الأزهــري )ت370ه‍(، تحقيق محمد عــوض مرعب، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م: مادة )لقط( 17/9؛ 

لسان العرب، لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 

منظور الأفريقي المصري )ت711ه‍(، دار صادر، بيروت، 

1968م: مادة )لقط( 392/7.

واللقطــة شرعاً: عرفها الفقهــاء بتعاريف عدة على 

اختلاف مذاهبهم ، وهي الاتي :

ذكرها الحنفيــة : بقولهم هو مَا يوُجَدُ مَطرُْوحًا عَلَ 

الْرَضِْ مَا سِوَى الحَْيَوَانِ مِنَ الْمَْوَالِ لَ حَافِظَ لهَُ)2(.

وعرفها المالكية بقولهم: هو كل مَالٌ مَعْصُومٌ عُرِّضَ 

يَاعِ )3(. للِضَّ

وعرفها الشافعية : بانه ما وجد من حق ضائع محترم 

لا يعرف الواجد مستحقه)4(.

وعرفهــا الحنابلة كذلك بقولهم : هــو ذلك المَْلُ 

ائعُِ مِنْ رَبِّهِ ، يلَتْقَِطهُُ غَيْهُُ )5(. الضَّ

وعرفها الزيدية : بقولهم هو ذلك المال الضائع )6(.

))) الاختيار لتعليل المختار، لمجد الدين أبو الفضل عبد 

الله بن محمود بن مــودود الموصلي الحنفي )ت683ه‍(، 

مكتبــة ومطبعة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده، مصر، 

1356ه‍-1937م: 32/3.

))) ينظــر : التاج والإكليل لمختــر خليل ، لمحمد بن 

يوسف بن أبي القاسم بن يوســف العبدري الغرناطي، أبو 

عبد الله المواق المالكي )ت: 897هـ(، دار الكتب العلمية 

– بيروت ، ط1، 1416هـ-1994م : 8 / 35 .

))) أســنى المطالب في شرح روض الطالب ،لابي يحيى 

زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي )ت926ه‍(، دار الكتب 

العلمية، بيروت ، 1422ه – 2000م : 487/2.

))) ينظــر : المغنــي ، لابي محمد موفق الديــن عبد الله 

بن أحمد بن محمد ، الشــهير بابــن قدامة المقدسي )ت : 

620هـ(تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

والدكتــور عبد الفتاح محمد الحلو ، عالم الكتب، الرياض 

– السعودية ، ط3 ، 1417هـ - 1997م: 8 / 290.

))) ينظر : سبل الســام ، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 
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وعرفه الامامية بقواهم : هو كل مال ضائع أخذ ولا 

يد عليه )1(.

وعرفه الظاهرية : بانه ذلك المال الذي وجد ساقطا 

على الارض لا يعرف صاحبه )2(.

• المطلب الثاني: مشروعية اللقطة	

استدل الفقهاء على مشروعية اللقطة وجواز أخذها 

بالسنة النبوية الشريفة، من ذلك: 

أولاً: ما صحّ عن زيد بــن خالد الجهني)3( )رضي 

بن محمد الحســني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، 

عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت: 1182هـ( ، دار 

الحديث – مصر  ، بدون طبعة وبدون تاريخ: 2/ 137.

))) ينظر : شرائع الإســام في مســائل الحــال والحرام 

،لابي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي المعروف 

بالمحقق الحلي )ت676ه‍(، مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان 

– ايران ، ط2 ، 1408: 3 / 224 .

))) ينظر : المحلى ،لابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

حزم الظاهري الأندلسي )ت456ه‍(، تحقيق أحمد محمد 

شاكر، دار الفكر- بيروت : 7/ 110 .	

))) زيد بــن خالد الجهني : هو أبو عبــد الرحمن، ويقال 

أبو طلحة، شــهد الحديبية مع رســول الله صلى الله عليه 

وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة 

)78ه(. ينظر: الاســتيعاب في معرفة الأصحاب، لابي عمر 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

القرطبــي )ت463ه‍(، تحقيق علي محمــد البجاوي، دار 

الجيل، بيروت، 1412ه‍: 549/2؛ أســد الغابة في معرفة 

الصحابة، لعز الدين أبو الحســن علي بن أبي الكرم محمد 

بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن 

‍ـ(، تحقيق علي محمــد معوض، وعادل  الأثير )ت630هـ

أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ه‍-

الله عنــه(، قال: جاء رجل إلى رســول الله )صلى 

الله عليه وسلم( فســأله عن اللقطة فقال: ))اعْرفِْ 

عِفَاصَهَا)4( وَوكَِاءَهَــا)5(، ثمَُّ عَرِّفهَْا سَــنَةً، فإَِنْ جَاءَ 

صَاحِبُهَا وَإلَِّ فشََأنْكََ بِهَا، قال: فضالة الغنم ؟ قال: 

ئـْـبِ، قال: فضالة الإبل  هِــيَ لكََ أوَْ لِخَِيكَ أوَْ للِذِّ

؟ قال:  )مَا لكََ وَلهََا، مَعَهَا سِــقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، ترَدُِ 

جَرَ حَتَّى يلَقَْاهَا رَبُّهَا))6(. الماَءَ وَتأَكُْلُ الشَّ

1994م: 355/2.

))) العفــاص : هــو الوعاء. الفائــق في غريب الحديث، 

لمحمــود بن عمر الزمخــري )ت 538 ه‍(، تحقيق علي 

محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، 

لبنان، ط 2، بلا تاريخ: 6/3.

))) الــوكاء: هــو الخيط الذي تشــد به الــرة والكيس 

وغيرهما. أراد أن يكون ذلك علامة للقطة. ينظر: النهاية في 

غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبو الســعادات محمد 

بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن 

الأثــر )ت606ه‍(، تحقيق زاهر أحمــد الزاوي، ومحمود 

محمــد الطناحي، المكتبــة العلمية، بــروت، 1399ه‍-

1979م: 221/5.

))) متفــق عليه. صحيح البخــاري ،لابي عبد الله محمد 

بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت256ه‍(، تحقيق محمد 

زهير نــاصر الناصر، دار طوق النجــاة، بيروت، 1422ه‍: 

كتاب =المســاقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، 

113/3، رقــم )2372(، كتاب اللقطــة، باب إذا لم يوجد 

صاحب اللقطة بعد ســنة فهي لمن وجدها، 124/3، رقم 

)29(؛ صحيح مســلم، لابي الحسين مســلم بن الحجاج 

القشيري النيســابوري )ت261ه‍(، تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقــي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ كتاب 

اللقطة، 1346/3، رقم )1722(. واللفظ للبخاري.
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وجــه الدلالة: بين الحديث جــواز الانتفاع باللقطة 

عنــد عدم ظهــور المالك بعد التعريــف، أما عدم 

جواز التملك؛ فلأنه يعارض عدم حل مال المسلم 

إلا بطيب نفس منه)1(.

ثانيــاً: عن سلمة)2(، قال: سمعت سويد بن غفلة)3(، 

))) ينظر: بدايــة المجتهد ونهاية المقتصــد، لابي الوليد 

محمــد بن أحمد بن محمد بن رشــد القرطبــي بن الإمام 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الملقب بابن رشد الحفيد 

‍ـ(، دار الحديث، القاهــرة، 1425ه‍-2004م:  )ت595هـ

.90 – 89/4

))) ســلمة : هو ســلمة بن كهيل الحضرمــي، أبو يحيى 

الكوفي. ثقة من الطبقة الرابعة. ينظر: الكاشــف في معرفة 

من له رواية في الكتب الســتة ،لابي عبد الله شمس الدين 

محمد بن أحمد الذهبي )ت748ه‍(، تحقيق محمد عوامة، 

دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، جدة، 1413ه‍-

1992م 454/1؛ تقريب التهذيب، لابي الفضل أحمد بن 

علّي بن حجر العســقلاني الشــافعي )ت852ه‍(، تحقيق 

محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، 1406ه‍-1986م 248. 

))) ســويد بــن غفلة : هو ســويد بن غفلة بن عوســجة 

الجعفــي، معمر. كان شريكًا لعمر بن الخطاب )رضي الله 

عنــه( في الجاهلية. أســلم ودخل المدينة يــوم وفاة النبي 

)صلى الله عليه وسلم( وشــهد القادسية، ثم كان مع علي 

في حرب صفين. توفي بالكوفة ســنة )81ه(. =ينظر: أسد 

الغابــة: 598/2؛ الإصابة في تمييز الصحابة، لابي الفضل 

شــهاب الدين أحمد بن علّي بن محمد الكناني العسقلاني 

المعــروف بابن حجر )ت852ه‍(، تحقيق عادل أحمد عبد 

الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1415ه‍: 189/3.

قال: لقيت أبي بن كعب)4( 

)رضي اللــه عنــه(، فقال: أخــذت صرة مائة دينار 

فأتيت النبي )صلى الله عليه وسلم( فقال: )) عَرِّفهَْا 

حَوْلً ، فعرفتها حولاً، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، 

فقال: عَرِّفهَْــا حَوْلً ، فعرفتها، فلــم أجد، ثم أتيته 

ثلاثاً، فقال: احْفَظْ وِعَاءَهَــا وَعَدَدَهَا وَوكَِاءَهَا، فإَِنْ 

جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإلَِّ فاَسْتمَْتِعْ بِهَا)))5(.

وجه الدلالة: »أنه )عليه السلام( اعتبر الحول في كل 

كرة يجب التعريف بالحول مطلقاً«)6(.

• المطلب الثالث: حكم اللقطة	

قبل بيان حكم اللقطة من المناســب بيان أن اللقطة 

تنقسم من حيث قيمتها على قسمين:

1 - اللقطــة التافهة أو غــر الثمينــة: كالتمْرة في 

المســجد أو الطريق، فهذه لا تعُــرَّف، وهي لمن 

))) أبي بــن كعب : هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو 

المنذر، أو أبو الطفيل، الأنصاري الخزرجى، ســيد القراء، 

شهد العقبة وبدراً والمشاهد، وهو أول من كتب لرسول الله 

)صلى الله =عليه وســلم( مقدمه المدينة، توفي في خلافة 

عمر بــن الخطاب )رضي الله عنه( بالمدينة ســنة )19ه(. 

ينظر: الاستيعاب: 65/1؛ أسد الغابة: 168/1.

))) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب اللقطة، باب وإذا 

أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، 124/3، رقم )2426(؛ 

صحيح مســلم: كتاب اللقطــة، 1350/3، رقم )1723(. 

واللفظ للبخاري.

))) البنايــة شرح الهداية، لبدر الدين أبــو محمد محمود 

بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحســن العيني الحنفي 

‍ـ(، تحقيــق أيمن صالــح شــعبان، دار الكتب  )ت855هـ

العلمية، بيروت، 1420ه‍-2000م: 328/7.
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وجدها إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها)1(.

2 - اللقطة الثمينة: فهي التي تترتب عليها الاحكام 

التي شرعنا ببيانها في بحثي هذا؛ من حيث ضرورة 

التعريف وعدم جواز التصرف أو الانتفاع بها.

ــا عن  كيفية التعريف لذلــك الشيء الواجد او  وأمَّ

الملتقط فهــو: يتم  بالمناداة عــن ذلك الشيء في 

أبواب المســاجد، ودُبرُِ الصلــوات، وفي  الأماكن 

العامة ، وأي مكان أخر تتجمع فيه الناس كالولائم 

والاعراس، ويجــوز له التعريف بها بنفســه أو ان 

يدفعها الى ولي الأمر ليُعّرف بها  باعتباره المسؤول 

عــن الرعية ، أو يدفعها لشــخص غــر الولي ، أو 

يســتأجر شــخصاً لينوب عن الملتقــط كي يقوم 

بالتعريف بها)2(.

))) ينظر: المقدمــات الممهدات لبيان ما اقتضته رســوم 

المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات والمحكمات 

الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات ،لابي الوليد محمد 

‍ـ(، دار الغرب  بن أحمد =بن رشــد القرطبــي )ت520هـ

‍ـ-1988م: 480/2؛ جواهر  الإســامي، بيروت، 1408هـ

العقود ومعين القضاة والموقعين والشــهود، شمس الدين 

محمد بن أحمد الصنهاجي الأسيوطي )ت880ه‍(، تحقيق 

مسعد عبد الحميد محمد الســعدني، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1417ه‍-1996م: 323/1.

))) ينظر: المحيــط البرهاني في الفقــه النعماني، لبرهان 

الديــن أبي المعالي محمود بن تــاج الدين أحمد بن برهان 

الدين عبد العزيز بن عمر مازه البخاري )ت616ه‍(، تحقيق 

عبد الكريم ســامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1424ه‍-2004م: 437/5؛ التهذيب في اختصار المدونة، 

لابي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني 

واختلف الفقهاء في حكــم اللقطة على المذاهب 

الآتية:

القول الأول: روي عــن الحنفية في حكم الالتقاط 

روايتان)3(:

أ: الأخذ أفضل.

ب: الترك أفضل.

والصحيح من مذهب الحنفيــة: أن الأخذ أفضل، 

قال السرخسي: والمذهب عنــد علمائنا )رحمهم 

اللــه( وعامة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها؛ لأنه 

لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة فيكتمها عن 

مالكها، فإذا أخذها وقام بالتعريف بها لكي يوصلها 
إلى مالكها«)4(. 

ابن البراذعــي المالكي )ت372ه‍(، تحقيق الدكتور محمد 

الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات 

الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 1423ه‍-2002م: 374/4؛ 

مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشــمس 

الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب 

‍ـ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1415ه‍- )ت977هـ

1994م: 58/3؛ الهداية عــى مذهب الإمام أبي عبد الله 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لابي الخطاب محفوظ 

بن أحمد بن الحســن الكلوذاني )ت510ه‍(، تحقيق عبد 

اللطيف هميم، ماهر ياســن الفحل، مؤسسة غراس للنشر 

والتوزيع، الكويت، 1425ه‍-2004م: 327/1

))) ينظر: النتف في الفتاوى، لعلي بن الحســن بن محمد 

السغدي )ت461ه‍(، تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، 

مؤسســة الرســالة، ودار الفرقان، بيروت، ط2، 1404ه‍-

1984م: 558/2.

))) المبسوط، لشــمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن 
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القول الثــاني: ذهب المالكية إلى أن أخذ اللقطة له 

أربعة أحكام: وهو: واجب، ومســتحب، ومحرم، 

ومكروه، بحســب حــال الملتقــط والوقت وأهله 

ومقدار اللقطة، وهي كالاتي:

أ: أخذها وتعريفها مستحب: إذا كان الواجد مأموناً 

ولا يخشى الســلطان إذا نشدها وهي بين قوم أمناء 

لا يخشى عليهم منهم ولها قدر.

ب: أخذهــا وتعريفها واجــب: إذا كانت بين قوم 

غير أمنــاء أخذه لها واجب لأن حرمة المال كحرمة 

النفس وصون النفس واجب فكذلك الأموال.

ج: أخذهــا حرام: إذا كان الســلطان غير مأمون إذا 

نشــدت أخذها، أو الواجد غــر أمين حرم أخذها؛ 

لأنه كان السبب في ضياع مال المسلم.

د: أخذهــا مكروه: إن كانت اللقطــة حقيرة وتافهة 

كره أخذها؛ لأن الغالب عــدم المبالغة في تعريف 

الحقير والتافه وعدم الاحتفاظ به)1(. 

القول الثالث: عن الشافعية في الالتقاط روايتان:

أ: يجب الالتقاط.

ب: استحباب الالتقاط)2(.

‍ـ(، دار المعرفة،  أبي ســهل السرخسي الحنفي )ت483هـ

بيروت، 1414ه‍-1993م: 2/11.

))) ينظر: الذخيرة، لشــهاب الدين أبــو العباس أحمد بن 

إدريس المالكي القرافي )ت684ه‍(، تحقيق محمد حجي، 

وســعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإســامي، 

بيروت، 1994م: 89/9.

))) ينظر: التنبيه في الفقه الشــافعي ،لابي إسحاق إبراهيم 

بن علي بن يوســف الشــرازي )ت476ه‍(، عالم الكتب، 

القــول الرابع: ذهب الإمــام أحمد بن حنبل إلى أن 

ترك اللقطة وعدم رفعها أفضل)3(.

القــول الخامس: قال الإباضية بوجوب أخذ اللقطة 

وعدم تركها)4(.

القــول الســادس: ذهــب الزيدية إلى جــواز أخذ 

اللقطة)5(.

القول السابع: للإمامية في اللقطة حالان)6(:

أ. الكراهة إن أخذها الفاسق أو الفقير.

ب. الجواز.

القول الثامن: ذهب الظاهرية إلى أن الالتقاط فرض 

على الواجد ولا يجوز له الترك)7(.

• المطلب الرابع: مدة تعريف اللقطة	

ة تعريف اللقطة على قولين: اختلف الفقهاء في مُدَّ

 القــولُ الأول: إنَّ تعريــف اللقطــة يكــون لمدة 

بيروت، 1998م: ص131.

))) ينظر: المغني، لابن قدامة  : 73/6.

))) ينظر: شرح النيل وشــفاء العليل، لمحمد بن يوســف 

بن عيسى أطفيــش )ت1332ه‍(، مكتبة الإرشــاد، جدة، 

1423ه‍-1914م: 149/12.

))) ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية، للمؤيد بالله أحمد 

بن الحسين الهاروني الحســني )ت411ه‍( تحقيق محمد 

يحيى عــزان، وحميد جابر عبيد، مركــز البحوث والتراث 

اليمني، اليمن، 1427ه‍-2006م: 305/6.

))) ينظــر: المهذب البــارع في شرح المختــر النافع، 

لجمال الدين أبو العباس أحمــد بن محمد بن فهد الحلي 

‍ـ(، تحقيــق: مجتبى العراقي، مؤسســة النشر  )ت841هــ

الإسلامي، قم- إيران، 1407ه‍ـ: 315/4.

))) ينظر: المحلى، لابن حزم : 110/7.
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سَنةٍ واحدةٍ. 

وهــو مذهب جمهــور الفقهاء مــن الحنفية)1( في 

الراجح عندهم)2(، وهو قول المالكيَّة)3(، 

))) لم يفرق بعض الباحثين بين القول الراجح عند الحنفية 

وبين روايــة مرجوحة عن الإمام أبي حنيفــة )رحمه الله(، 

فنســب قول الحنفية هنا للإمام محمد بن الحسن الشيباني 

فقط. ينظر: الاحتياط للأموال في الفقه الإســامي، لأنور 

ماجد خالد ناصر العســافي ، رسالة ماجستير، كلية العلوم 

الإسلامية، جامعة الأنبار، 1434هـ -2013م: ص 163- 

164. في حين قــال الطحاوي ما نصه: » قــال أبو حنيفة 

وأصحابــه في اللقطة يعرفها حولا فــإن جاء صاحبها وإلا 

تصدق بها إن شــاء فإذا جاء صاحبها كان مخير ابين الأجر 

والضــان ولا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا وحكى هشــام 

عن محمد عن أبي حنيفة في اللقطة ما كان يســاوي عشرة 

دراهم عرفها حولا وإن كان يساوي أقل من ذلك عرفها على 

قدر مــا يرى ثم تصدق بها وإن شــاء أكلها إن كان فقيرا«. 

مختصر اختــاف العلــاء، أحمد بن محمد بن ســامة 

الأزدي الطحاوي الحنفي )ت321ه‍(، تحقيق الدكتور عبد 

الله نذير أحمد، دار البشــائر الإسلامية، بيروت، 1417ه‍: 

   .335/4

))) ينظــر: بدائــع الصنائع في ترتيــب الشرائع، لابي بكر 

علاء الدين بن مســعود أحمد الكاســاني )ت587ه‍(، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406ه‍-1986م: 202/6؛ 

الجوهرة النــرة شرح مختصر القدوري ،لابي بكر بن علّي 

بن محمد الحدادي العبادي )ت800ه‍(، المطبعة الخيرية، 

مصر، 1322ه‍: 356/1.

))) ينظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، لعبد الرحمن 

بن محمد بن عســكر البغــدادي المالــي )ت732ه‍(، 

صححــه وعلق عليــه رضــوان محمد رضــوان، المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر، مطبعة السعادة، القاهرة، 1936م: 

والشافعيَّة)4(،والحنابلة)5(، والإباضية)6(، والزيدية)7(، 

والأمامية)8(، والظاهرية)9( من غير تفريقٍ بين القليل 

والكثير. 

واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني )رضي الله 

عنه( السابق وقوله )صلى الله عليه وسلم(:)) عَرِّفهَْا 

سَنَةً، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإلَِّ فشََأنْكََ بِهَا(()10(.

وجــهُ الدلالة: أنَّ ظاهر الحديــث دلَّ على تعريف 

 اللقطــة ســنةً واحــدة، وأنََّ قليلهــا وكثيرهــا في 

103/1؛ مواهــب الجليل لشرح مختصر خليل ،لابي عبد 

الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف 

بالحطاب )ت954ه‍(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

ط3، 1412ه‍-1992م: 72/6.

))) ينظر: اللباب في الفقه الشــافعي ،لابي الحسن أحمد 

بن محمد بــن أحمد بن القاســم الضبي ابــن المحاملي 

الشافعي )ت415ه‍(، تحقيق عبد الكريم صنيتان العمري، 

دار البخاري، المدينة المنورة، السعودية، 1416ه‍: 281؛ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، لابي زكريا محيي الدين بن 

شرف النووي )ت676ه‍(، إشراف زهير الشاويش، المكتب 

الإسلامي، بيروت، 1405ه‍-1985م: 407/5.

))) ينظر: المغني: لابن قدامة : 417/5

))) ينظر: شرح النيل: 149/12.

))) ينظــر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، 

لأحمــد بن يحيى المرتضى الزيدي )ت840ه‍(، مؤسســة 

الرسالة، بيروت، 1975م: 5/ 282.

))) ينظر: شرائع الإســام في مســائل الحلال والحرام ، 

للحلي  : 3/ 231.

))) ينظر: المحلى: لابن حزم ، 8/ 257.

)1)) سبق تخريجه.
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ذلك سواء)1(.

القولُ الثاني: التفريق بين القليل والكثير؛ فإن كانت 

أقلَّ من عــرة دراهم عرَّفها أياماً على حســب ما 

يرى أنَّها كافية للإعلام، وأنَّ صاحبها لا يطلبها بعد 

ة، وإن كانت عشرة فصاعداً عرَّفها حولاً؛  هذه المدَُّ

لأنََّ التقدير بالحــول وردََ في لقطة كانت مئة دينار 

 تساوي ألفَ درهم. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة 

)رحمه الله()2(.

واســتدلوا بحديث أبي بن كعب )رضي الله عنه(، 

 وفيــه: فعرفتها، فلم أجــد، ثم أتيته ثلاثــاً، فقال: 

)) احْفَــظْ وِعَاءَهَــا وَعَدَدَهَــا وَوكَِاءَهَا، فـَـإِنْ جَاءَ 

صَاحِبُهَا، وَإلَِّ فاَسْتمَْتِعْ بِهَا(()3(.

وجه الدلالة: أنَّ التقدير بالحول ورد في لقطة كانت 

مئة دينار تساوي ألف درهم، والعشرة وما فوقها في 

معنى الألف، فأوجبنا التعريــف بالحول احتياطاً، 

ومــا دون العشرة ليس في معنــى الألف بوجه ما، 

ففوَّضَنا إلى رأي المبتلى بها هو الذي يقدرها )4(.

))) ينظر: شرح السنة، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن 

مسعود بن محمد الفراء البغوي )ت516ه‍(، تحقيق شعيب 

الأرناؤوط، ومحمد زهير الشــاويش، المكتب الإسلامي، 

دمشق- بيروت، ط2، 1403ه‍-1983م: 311/8؛ المغني: 

 .414/5

))) ينظــر: بدائــع الصنائــع: 202/6؛ الجوهــرة النيرة: 

356/1؛ البناية شرح الهداية: 327/7.

))) سبق تخريجه.

))) ينظر : البناية شرح الهداية: 328/7.

القول المختــار: بعد عرض اقــوال الفقهاء والنظر 

والتمحيص في ادلتهم الــذي يبدو لي رجحانه هو 

القــول الذاهب الى أن لقيمــة اللقطة أثرها في مدة 

التعريف، وأن تحديد المدة بحول إنما ينســجم مع 

ما يمكن الاحتفاظ به في مثــل هذه المدة، وهناك 

بعض الأمور التــي لا يمكن الاحتفاظ بها أكثر من 

يوم أو بعض يوم، كأن تكون اللقطة فاكهةً أو خُضراً 

، ولا ســيما أن الفقهاء استثنوا من اللقطة ما يتسارع 

إليها الفساد، أما إن كان حلياً مثلاً أو مالاً فينبغي أن 

لا تقل مدة تعريفه عن العام ؛ وذلك لعدم تســارع 

الفساد اليها.

أما ما جاء في حديث أبي بن كعب )رضي الله عنه( 

من أنه عرفها ثلاثــاً، ففي الحديث قوله: »فقال: لا 

أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً« ، وهو شك من 

سلمة بن كهيل، كما في صحيح مسلم)5(.

❊ ❊ ❊

))) صحيح مسلم: كتاب اللقطة، 1350/3، رقم )1723(. 
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المبحث الثاني

حكم نماء اللقطة 
وزيادتها وضمانها 

هذا المبحث مخصص لمناقشــة بعض المســائل 

المتعلقة باللقطــة، منها حكم نماء اللقطة وزيادتها 

وضمانها في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: نماء اللقطة

ينقســم النمو من حيث الاتصــال والانفصال على 

قسمين:

1 - زيــادة متصلــة بالأصل، وهي إمــا متولدة منه 

كالسمن والجمال والبرء من المرض، أو غير متولدة 

منه كالصبغ والعقر والكسب والغرس والبناء.

2 - زيــادة منفصلة عن الأصل كالولد والغلة، وهي 

إما متولــدة منه كالولد والثمــر، أو غير متولدة منه 

كالكسب والغلة)1(.

))) ينظر: المبسوط: 73/5؛ رد المحتار على الدر المختار 

شرح تنوير الأبصار المعروفة بحاشــية لابن عابدين، السيد 

محمد أمين عابدين بن الســيد عمر عابدين بن عبد العزيز 

‍ـ(، دار الفكر  الدمشــقي الحســيني الحنفي )ت1252هـ

للطباعة والنشر، بــروت، ط2، 1386ه‍: 575/4؛ مناهج 

التحصيــل ونتائج لطائف التأويــل في شرح المدونة وحل 

مشــكلاتها ،لابي الحسن علّي بن ســعيد الرجراجي توفي 

بعد ســنة )633ه(، تحقيق أبي الفضل الدمياطي، وأحمد 

علي، دار ابن حزم، بــروت، 1428ه- 2007م: 244/9؛ 

وصورة المســألة أن من التقط لقطةً وحصلت فيها 

زيادة قبل الحول أو بعده، كأن يلتقط شاةً، فتلد تلك 

الشــاة قبل الحول أو بعده، فهل هذه الزيادة لمالك 

اللقطة أو للملتقط؟

وما تجدر الإشــارة إليه أن اللقطــة في الحول أمانة 

في يد الملتقــط إن تلفت بغــر تفريطه أو نقصت 

فــا ضمان عليــه، وتكون كالوديعــة عنده، فمتى 

جاء صاحبها فوجدهــا أخذها بزيادتها المتصلة أو 

المنفصلة؛ لأنها نماء ملكه، وإن أتلفها الملتقط أو 

تلفــت بتفريطه ضمنها بمثلهــا إن كانت من ذوات 

الأمثــال، وبقيمتهــا إن لم يكن لها مثــل، وهذا لا 

خلاف فيه بين الفقهاء)2(. 

البيان في مذهب الإمام الشــافعي ،لابي الحسين يحيى بن 

أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت558ه‍(، 

تحقيق قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، 1421ه‍-

2000م: 307/5؛ الــكافي في فقه الإمــام المبجل أحمد 

بن حنبل، لموفــق الدين عبد الله بن أحمــد بن أحمد بن 

محمد بن قدامة المقدسي )ت620ه‍(، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1414ه‍-1994م: 240/2؛ الموســوعة الفقهية، 

وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، الكويت، 1427ه‍: 

=67/24؛ الفقه الإســامي وأدلته، للدكتور وهبة مصطفى 

الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط4، 1997م: 3180/4.

))) ينظر: بدائع الصنائع: 201/6؛ المدونة الكبرى، للإمام 

مالك بن أنس الأصبحي )ت179ه‍(، برواية ســحنون عبد 

السلام بن سعيد التنوخي )ت240ه‍(، عن عبد الرحمن بن 

قاسم بن خالد العتقي )ت191ه‍( عن الإمام مالك، تحقيق 

ســيد حماد الفيومي العجماوي وآخريــن، دار صادر عن 

نسخة مطبعة السعادة، 1323ه‍: 367/4؛ مغني المحتاج: 
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أما إذا نمــت اللقطة عند الملتقط نماءً منفصلاً بعد 

الحول فقد اختلف الفقهاء في هذه المســألة على 

قولين: 

القــول الأول: إنه يرجــع بالزيــادة المنفصلة إلى 

مالكها.

وبذلك قــال جمهور الفقهــاء)1( مــن الحنفية)2(، 

والمالكية)3(، والشــافعية)4(، والإمامية)5(، والحنابلة 

في قول مرجوح لديهم)6(.

احتجوا لمذهبهم في رواية عن زيد بن خالد الجهني 

بقوله )صلى الله عليه وســلم(: ) ) فإَِنْ جَاءَ طاَلبُِهَا 

هْرِ فأَدَِّهَا إِليَْهِ(()7(. يوَْمًا مِنَ الدَّ

وجه الدلالة: بين الحديث أنه إذا تلفت اللقطة غرم 

413/2؛ شرائــع الإســام: 290/3؛ أســنى المطالــب: 

.492/2

))) لم أقف على أقوال المذاهب الأخرى في هذه المسألة.

))) ينظر: بدائع الصنائع: 201/6.

))) ينظر: المدونة الكبرى: 367/4.

))) ينظــر: مغني المحتــاج: 413/2؛ أســنى المطالب: 

.492/2

))) ينظر: شرائع الإسلام: 290/3.

))) ينظر: القواعد، لابي فرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 

‍ـ(، تحقيق أياد عبد الطيف إبراهيم القيسي، بيت  )ت795هـ

الأفــكار الدولية، بــروت، 2004م: 390؛ الإنصاف في 

معرفة = الراجح من الخلاف عــى مذهب الإمام المبجل 

أحمد بن حنبل، لابي الحســن علاء الدين علّي بن سليمان 

المــرداوي )ت885ه‍(، تحقيق محمد حامــد الفقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1958م: 397/6. 

))) صحيح مسلم: كتاب اللقطة، 1349/3، رقم )1722(. 

مثلها، أي إن كانت مثليــة، أو قيمتها يوم التملك، 

لأن وقت ثبوتها في ذمته)8(.

واحتجوا أيضــاً بأن التعريف لمــا كان واجباً على 

الملتقط؛ فإن الملتقط لا يلزم بمؤونة التعريف؛ لأنه 

أخــذ اللقطة بقصد حفظها لمالكهــا، وعليه يرتبها 

القاضي من بيت المال أو يفترضه على المالك)9(. 

وأيضاً فإن تملكها إنما كان مستنداً إلى فقد ربها في 

الظاهر، وقد تبين خلافه، فانفسخ الملك من أصله 

لظهور الخطأ في مستنده ووجب الرجوع بما وجده 

منها قائماً)10(. 

القــول الثــاني: إذا نمت اللقطة نمــاءً منفصلاً بعد 

حول تعريفها؛ فإن الزيادة تكون لواجدها؛ لأنه نماء 

ملكه؛ ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له، 

بنــاءاً على قاعدة ) الغنم بالغــرم ( أي أن التكاليف 

والخســارة التي تحصل من الشيء تكون على من 

ينتفع به شرعا .

وإليه ذهب الحنابلة في الراجح عندهم)11(.

واحتجوا بأنــه »نماء ملكه؛ ولأنــه يضمن النقص 

بعــد الحول فالزيادة له ليكــون الخراج، أي: الغرم 

))) ينظر: عجالة المحتاج: 1004/2.

))) ينظــر: مغنــي المحتــاج: 413/2؛ شرائع الإســام: 

.290/3

)1)) ينظر: القواعد: 390؛ الإنصاف: 397/6. 

)1)) ينظــر: المغني لابن قدامــة : 2/ 432 ، دقائق أولي 

النهى شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن إدريس 

البهــوتي )ت1051ه‍(، عالم الكتب، بــروت، 1414ه‍-

1993م: 384/2. 
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بالضمان«) 1(.

القــول المختــار: بعد عرض هذه الأقــوال والتتبع 

والنظر في أدلتهم يتبين لي بان قول جمهور الفقهاء 

هــو اقوى القوال ؛ لأن النماء المنفصل ؛ كان نتاجاً 

وثمرة اللقطة التي هي ليست ملكه وإنما كانت يده 

يد أمانة عليها وليس تملكاً لها، ويبقى على موافقة 

المالك، أي: مالــك اللقطــة ، إن رضي بتمليكها 

للملتقط كانت هبة منه إليــه، أو عوضاً عما قدمه، 

وجزاءً لعمله تجاه تلك اللقطة ، وإذا لم يوافق على 

تملكها إليــه، أي: للملتقط ،  فعليه المؤنة والكلفة 

التــي بســببها كان النماء ؛ كالحمل بســبب فحل 

الملتقط وعلفها حتى الــولادة، هذا إذا كان حيواناً 

وكالمتاجــرة بالبيــع والشراء إذا كان مــالاً خالصاً 

وغيرها من الأمثال. 

المطلب الثاني: ضمان اللقطة

إن ضمان تلف اللقطــة في يد الملتقط يعتمد على 

حالة اللقطة، وعلى هــذا يختلف الحكم باختلاف 

الأحوال، وكما يأتي:

الحالةُ الأوُلى: أن يشُهد عند أخذ اللقطة، فإذا تلفت 

دون تعدٍّ منه ، وكان أمين عليها ، فلا ضمانَ عليه ، 

والقول قوله في ذلك ، باتفاق الفقهاء)2(.

))) ينظر: المصدر نفسه: 384/2.

))) ينظــر: بدائــع الصنائــع: 201/6؛ المحيط البرهاني: 

439/5؛ بداية المجتهــد: 308/2؛ الحاوي الكبير، لابي 

الحســن علّي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت450ه‍(، 

تحقيق عادل أحمد عبــد الموجود، وعلي محمد معوض، 

قال ابن رشــد: »اتفــق العلماء عــى أنَّ من التقطَ 

اللقطةَ وأشَــهد على التقاطها فهلكت عنده أنَّه غير 

ضامن لها »)3(.

وقال ابن قدامــة: »لأنَّها أمانة في يده كالوديعة«)4(؛ 

ولأنَّ إشــهاده عليها، وتعريفه لها دليلٌ على أمانته 

وصــدق نيته ؛ فلا ضمان عليه لعــدم التقصير من 

جانبــه، بينما ذهب زفُر رحمه الله الى انه لو أخذها 

لنفســه ثم ندَِمِ فــأراد ردها الى موضعهــا فتلفت 

يخرجها من الضمان )5(.

الحالة الثانية: أن يترك الإشهاد عند أخَذ اللقطة، فإذا 

تلفت عنده دون تعدٍّ منه فلا يخلو أن يترك الإشهاد 

لعدم إمكانه، كأنَ لا يجد من يشهد، أو يترك الإشهاد 

ا إن ترك الإشــهاد لعدم إمكانه، أي  مع إمكانه، فأمَّ

لعدم وجود من يشــهده على التقاطها عند أخذها ؛ 

فلا يضمن باتفاق الفقهاء)6(.

ا إن ترك الإشهاد مع إمكانه ساعة الالتقاط ، فقد  وأمَّ

دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ه‍-1999م: 7/8؛ البيان 

في مذهب الإمام الشافعي: 532/7؛ المغني: 424/5.

))) بداية المجتهد: 308/2. 

))) الكافي في فقه الإمام أحمد: 197/2.

))) ينظر : المبسوط  ، للأمام السرخسي : 2 / 11 .

))) ينظــر: تبيــن الحقائق شرح كنــز الدقائق ،لابي عمر 

فخر الدين عثمان بــن علّي بن محجــن الزيلعي الحنفي 

‍ـ(، دار الكتاب الإســامي، بــروت، ط2، بلا  )ت743هـ

تاريخ: 302/3؛ الجوهرة النيرة: 356/1؛ مواهب الجليل: 

77/6؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: 532/7؛ المغني: 

.421/5
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اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القــولُ الأول: لا يضمن لترك الإشــهاد. وبهذا قال 

أبو يوســف، ومحمد بن الحســن من الحنفيَّة)1(، 

ومالك)2(، والشافعي)3(، وأحمد رحمهم الله)4(.

واستدلوا بحديث زيد بن خالد )رضي الله عنه( قال: 

سُئلَ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن اللقطة 

فقال: )) عرِّفها سنة ثمَّ احفظ عفاصها ووكاءها فإن 

جاء أحَدٌ يخُبرك بها وإلا فاستنفقها (()5(. 

وجــهُ الدلالــة: أنَّه )صــى الله عليه وســلم( أمر 

بالتعريف دون الإشــهاد على أخذ اللقطة، ولو كان 

واجباً لبيَّنهُ ، عملا بقاعدة ) لا ينســب الى ســاكت 

قول()6(.

القول الثاني: أنَّهُ يضمن لترك الإشهاد. وبهذا قال أبو 

حنيفة، وزفر رحمهما الله)7(.

واســتدلوا بحديث عياض بن حمّر)8( )رضي الله 

))) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: 345/4.

))) ينظر: مختصر بداية المجتهد: 308/2.

))) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي: 532/7. 

))) ينظر: المغني: 421/5. 

))) سبق تخريجه.

))) ينظــر: المغنــي: 422/5؛ نيل الأوطــار شرح منتقى 

الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علّي بن محمد 

الشــوكاني )ت1250ه‍(، تحقيق عصام الدين الصبابطي، 

دار الحديث، مصر، 1413ه‍-1993م: 405/5. 

))) ينظــر: بدائع الصنائــع 201/6؛ المحيــط البرهاني: 

 .439/5

))) هو عياض بن حمرّ بن أبي حمرّ بن ناجية بن عقال بن 

عنه( قال: قال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

)) من التقط لقطةً فليشــهد ذوي عدل ولا يكتم ولا 

يغُيِّــب فإن جاء صاحبها فهو أحقُّ بها وإلا فهو مالُ 

اللهِ يؤتيه من يشاء(( )9(.

ـه )صــى اللــه عليه وســلم(   وجــهُ الدلالــة: أنّـَ

أمَر بالإشهاد، ونهى عن الكِتمان، فدلَّ على وجوب 

الإشــهاد عند أخذ اللقطة احتياطــاً لها من الضياع 

 والنُّكــران وصوناً للنفس مــن الطمع عليها وحيازة 

لها )10(.

محمد بن سفيان بن مجاشــع التميمي المجاشعي: وقيل: 

عياض بن حماد، وفد على النبي )صلى الله عليه وســلم( 

قبل أن يســلم ومعه نجيبة يهديها، نــزل البصرة فروى عنه 

البصريون، قال ابن حجر: » وأبوه باسم الحيوان المشهور. 

وقد صحفه بعض المتنطعين مــن الفقهاء لظنه أن أحدا لا 

يســمى بذلك«. ينظر: معجم الصحابة، أبو الحســن عبد 

الباقي بن قانع )ت351ه‍(، تحقيق صلاح سالم المصراتي 

، مكتبــة الغرباء الأثرية، المدينة المنــورة، ط3، 1418ه‍-

1997م: 278/2؛ الإصابة: 625/4.

))) سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

‍ـ(، تحقيق شــعيب الأرناؤوط، ومحمد  الأزدي )ت275هـ

كامل قره بللي، دار الرســالة العالميــة، بيروت، 1430ه‍-

2009م: كتاب اللقطة، بــاب التعريف باللقطة، 134/3، 

رقــم: )1709(. قال ابن الملقن: حديــث صحيح. ينظر: 

البــدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، عمر 

بن علّي بن الملقن الأنصاري )ت804ه‍(، تحقيق مصطفى 

أبو الغيط وآخرين، دار الهجــرة للنشر والتوزيع، الرياض- 

السعودية، 1425ه‍-2004م: 153/7.

)1)) ينظــر: بدائع الصنائــع 201/6؛ المحيط البرهاني: 

 .439/5



حكم نماء وزيادة اللقطة في يد الملتقط 

 312    أ. د. سلام هادي حمود

الحالــة الثالثــة: إذا تلفت عنده في ســنةِ التعريف 

بتفريطٍ منه، اتفق الفقهاء على أنَّه يضمن اللقطة)1(.

قال ابن قدامة: »وإن أتَلفها الملتقط أو تلفت عنده 

بتفريطه ضمنها لا أعلمُ في هذا خلافاً«)2(.

الحالــة الرابعــة: إذا تلفت اللقطة عنده بعد ســنةِ 

التعريف ثمَُّ جاء صاحبهــا، لا يخلو الأمر في هذه 

ـك اللقطة ويتصرَّف فيها، أو لا  ا أن يتملّـَ الحالة، إمَّ

يتملكهــا ولا يتصرف فيها، فــإن تملكها وتصرف 

ةُ الفقهاء في هذه الحالة إلى أنَّه  فيها، فقد ذهب عامَّ

، أي: الملتقط)3(. ى أو لم يتعدَّ يضمن؛ تعدَّ

واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني )رضي الله 

عنه( أنَّ النبيَّ )صلى الله عليه وســلم( سُــئلَ عن 

اللقطة فقال: )) اعــرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها 

سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها(()4(.

وجهُ الدلالــة: »قولهُ )صلى الله عليه وســلم( : )) 

))) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين 

عبد الملــك بن عبد الله بن يوســف الجويني الشــافعي 

)ت478ه‍(، تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب، دار 

المناهج =للنشر والتوزيع، الســعودية، 1428ه‍-2007م: 

448/8؛ روضة الطالبين: 406/5؛ المغني: 424/5. 

))) المغني: 424/5. 

))) ينظــر: المحيط البرهــاني: 439/5؛ مغني المحتاج: 

593/3؛ الحاوي الكبير: 13/8؛ المبدع في شرح المقنع، 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 

‍ـ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1418ه‍- )ت884هـ

1997م: 130/5؛ نيل الأوطار: 409/5. 

))) سبق تخريجه.

فــإن جاء صاحبها » يقتضي وجوب ردِّها بعد أكَلها 

فيحمل على ردِّ البدل(( )5(.

ــا إذا لم يتملكها ولم يتصرف فيها، فقد اختلف  وأمَّ

الفقهاء في ضمان اللقطة في هذه الحالة إلى قولين:

ي؛ لأنََّها لا  القــول الأول: إنَّه لا يضمــن إلا بالتعدِّ

تدخــل ملكه إلا باختيــاره فهي أمَانــة. وبهذا قال 

جمهور الفقهاء )6(.

واســتدلوا بما جاء في حديث زيد بن خالد )رضي 

الله عنــه( أن النبيَّ )صلى الله عليه وســلم( قال: 

))اعرف وكاءهــا وعفاصها ثم عرِّفها ســنة فإن لم 

تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها 

))) فتح البــاري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد 

بن علّي بن حجر العســقلاني الشــافعي )ت852ه‍(، دار 

المعرفة، بيروت، 1379ه‍-1960م: 106/5.

))) ينظــر: الاســتذكار الجامع لمذهب فقهــاء الأمصار 

وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 

،لابي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد البر بن 

عاصم =النمري القرطبي )ت463ه‍(، تحقيق سالم محمد 

عطا، ومحمد علي معــوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1421ه‍-2000م: 251/7؛ الــكافي في فقه أهل المدينة 

،لابي عمر يوســف بــن عبد اللــه بن عبد الــر القرطبي 

‍ـ(، تحقيــق محمد محمــد أحيد ولــد ماديك  )ت463هـ

الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الســعودية، 

‍ـ-1980م: 836/2؛ نيل الأوطار: 410/5؛  ط2، 1400هـ

التاج المذهب لأحكام المذهب، لأحمد بن قاسم العبادي 

العنــي اليــاني الصنعــاني )ت992ه‍(، مكتبــة اليمن 

الكبرى، صنعاء، 1414ه‍-1993م: 27/6. 
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يوماً من الدهر فأدها إليه(( )1(.

وجهُ الدلالة: ) أنَّ اللقطة وديعة عنده، وأنَّه بعد سنةٍ 

مخــرَّ في تملكها أو عدمه، فإن اختار حفظها فهي 

ي()2(. أمانة لا يضمن إلا بالتعدِّ

القولُ الثاني: إنَّه يضمن ســواء فرَّط أو لم يفرِّط بعد 

تملكه اللقطة عند انتهاء سنة التعريف. 

وهو قول عنــد الشــافعيَّة)3(، وقــول الحنابلة في 

الصحيح من المذهب)4(.

واستدلوا بحديث زيد بن خالد )رضي الله عنه( أنَّ 

رسول الله )صلى الله عليه وســلم( قال: )) عرِّفها 

سنة ثمَُّ احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحدٌ يخبرك 

بها وإلا فاستنفقها(()5(.

وجهُ الدلالــة: »أنَّ الأمر في قولــه )صلى الله عليه 

وســلم(  ) فاســتنفقها ( يقتضي الوجوب فتدخل 

ــنة من غير اختيار كالإرث  في ملكهِ بعد مضيِّ السَّ

فيضمنها مطلقاً«)6(.

القول المختار: بعــد النظر في الاقوال والادلة التي 

اوردوها الفقهاء ، الــذي يبدو لي صوابه ؛ هو قول 

))) سبق تخريجه.

))) شرح صحيح مســلم، لابي زكريــا محيي الدين يحيى 

‍ـ(، دار إحياء التراث  بــن شرف بن مري النووي )ت676هـ

‍ـ:24/12. وينظر: نيل الأوطار:  العربي، بيروت، 1392هـ

 .408/5

))) ينظر: روضة الطالبين: 407/5. 

))) ينظر: المغني: 424/5؛ المبدع: 130/5. 

))) سبق تخريجه.

))) المبدع: 126/5.

الجمهور القائلين بأنه لا يتملك اللقطة إلا باختياره؛ 

فإن اختار أن تكون أمانةً عنده فله ذلك، ولا يضمن 

ي؛ لأنَّ في تضمينه اللقطة بمجرَّد مُضيِّ  إلا بالتعــدِّ

ــنة فيه تنفيٌر للناس من أخذ الأمــوال الضائعة  السَّ

وحفظها وإعادتهــا إلى أصحابها، وفي ذلك ضررٌ 

وتلفٌ للأموال، وهذا ينافي قاعدة الاحتياط للأموال 

التــي تحثُّ الناس وترشــدهم إلى حفــظ الأموال 

وصيانتها من كلِّ ما يتسبب في إتلافها أو هدرها.

أما في موضوع الإشهاد ، فيترجح ثلاثة فوائد:

- في حالة تكذيب صاحب اللقطة لدعوى الملتقط 

انه التقطها ليردها، يطالبه بالأشهاد على ذلك.

- أما إذا اقر الملتقط انه التقطها ليردها الى اصحابها 

، فــا يضمــن إذا هلكت بغض النظر عن ســبب 

الهلاك .

- وأما إذا اقر الملتقط انه التقطها لنفســه وليس للرد 

الى اصحابها، فهو يضمنها إذا هلكت.

والله تعالى أعلم.

❊ ❊ ❊
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الخاتمة

وبعــد هذه الإطلالة على ضوابــط اللقطة ونمائها، 

والمتضمنة أحكامها في جواز الالتقاط ، وما يصح 

التقاطه ، ومــن يصح له التقــاط ، والتعريف بها، 

والتملك بعــد انتهاء زمن التعريــف، وحكم نماء 

اللقطة وزيادتهــا ، وما يجب فيه من الضمان ، وما 

وقــع من بعضهــا من الخلاف،  نخلــص إلى أهم 

النتائج بما يأتي:

1. أن التعريف من الأمور الواجبة لمن التقط اللقطة 

مطلقاً ، سواء قصد تملكها أو حفظها لصاحبها؛ لأن 

الهدف من التقــاط اللقطة ، هو إيصالها لصاحبها، 

وترك التعريف ينافي الهدف، و يكون تعريف اللقطة 

لمدة سَنةٍ واحدةٍ دون النظر الى اعتبارات أخرى.

2. أن التعريف يقع في الأشياء الثمينة ، الذي تتبعه 

همة أوساط الناس ، دون التافه اليسير يجوز أخذها 

أو التصدق بها.

 3. أن التعريــف يكون نهاراً لا ليلاً ، وأن يكون في 

محال اجتماع الناس، كما يمكن استعمال الوسائل 

الحديثة في التعريف، كالإعلان في مواقع التواصل 

الاجتماعي وغيرها .

 4. أن المعرف للقطــة يقتصر في تعريفه على ذكر 

جنسها دون صفاتها، ليسهل الوصول إلى صاحبها، 

مع إمكانية التحقق من ملكية مدعيها بذكر صفاتها.

 5. يقع تملك اللقطة بعد مضي حول من التقاطها 

، ولا يحتــاج إلى نية في تملكها ، بل حكمها حكم 

الميراث في الانتقال إلى واجدها.

 6. أخذ اللقطة مشروع يجوز الانتفاع بها عند عدم 

ظهور المالك.

 7. الراجح هو أن الملتقط يملك اللقطة بعد انتهاء 

تعريفها غنياً كان أو فقيراً .

 8. الالتقــاط يصح من جائز التصرف وغيره ، وإن 

أخذ اللقطة واجب إن خيف عليها التلف أو السرقة.

 9. ينقسم النمو من حيث الاتصال والانفصال على 

زيادة متصلة بالأصل، وهي إما متولدة منه كالسمن 

والجمال والــرء من المرض، أو غــر متولدة منه 

كالصبغ والعقر والكسب والغرس والبناء، أو زيادة 

منفصلة وهي إما متولدة منه كالولد والثمر، أو غير 

متولدة منه كالكسب والغلة.

 10. إن اللقطــة في الحول أمانة في يد الملتقط إن 

تلفت بغير تفريطه.

 11. إذا نمــت اللقطة عنــد الملتقط نماءً منفصلاً 

بعد الحول فالراجح أنه يرجع بالزيادة المنفصلة إلى 

مالكها.

 12. إذا تلفــت اللقطــة دون تعدٍّ مــن اللاقط فلا 

ضمانَ عليه باتفاق الفقهاء.

 13. إن ترك الملتقط الإشــهاد لعــدم إمكانه، فلا 

يضمن باتفاق الفقهاء.

 14. إن ترك الإشــهاد مع إمكانه، فلا يضمن لترك 

الإشهاد. 

 15. إذا تلفت اللقطة عنده بعد ســنةِ التعريف ثمَُّ 
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ا  جــاء صاحبها، لا يخلو الأمر في هــذه الحالة، إمَّ

أن يتملَّك اللقطة ويتصرَّف فيها، أو لا يتملكها ولا 

يتصرف فيها، فــإن تملكها وتصرف فيها، وفي هذه 

الحالة يضمن، وإذا لم يتملك الملتقط اللقطة ولم 

ي. يتصرف فيها، فلا يضمن إلا بالتعدِّ

❊ ❊ ❊
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السعادة، القاهرة، 1936م. 

4. الاســتذكار الجامــع لمذهب فقهــاء الأمصار 

وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 

والآثار، أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن 

عبد البر بن عاصم النمــري القرطبي )ت463ه‍(، 

تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1421ه‍-2000م. 

5. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبو عمر 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 

‍ـ(، تحقيق علي محمد  النمري القرطبي )ت463هـ

البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412ه‍. 
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6. أســد الغابة في معرفة الصحابــة، عز الدين أبو 

الحســن علي بن أبي الكرم محمد بــن محمد بن 

عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير 

)ت630ه‍(، تحقيق عــي محمد معوض، وعادل 

أحمد عبد الموجــود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1415ه‍-1994م. 

7. أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، 

أبــو يحيى زكريا بــن محمد الأنصاري الشــافعي 

‍ـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه  )ت926هـ

– 2000م. 

8. الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل شــهاب 

الدين أحمد بن علّي بن محمد الكناني العسقلاني 

‍ـ(، تحقيق عادل  المعروف بابــن حجر )ت852هـ

أحمد عبــد الموجود وعلى محمــد معوض، دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1415ه‍. 

9. الإنصاف في معرفــة الراجح من الخلاف على 

مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أبو الحسن 

علاء الدين علّي بن سليمان المرداوي )ت885ه‍(، 

تحقيــق محمد حامــد الفقي، دار إحيــاء التراث 

العربي، بيروت، 1958م. 

10. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، 

أحمد بن يحيــى المرتضى الزيــدي )ت840ه‍(، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1975م. 

11. بدايــة المجتهد ونهاية المقتصــد، أبو الوليد 

محمد بــن أحمد بن محمد بن رشــد القرطبي بن 

الإمام محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي الملقب 

‍ـ(، دار الحديث،  بابن رشــد الحفيــد )ت595هـ

القاهرة، 1425ه‍-2004م. 

12. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر علاء 

الدين بن مسعود أحمد الكاساني )ت587ه‍(، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406ه‍-1986م. 

13. البدر المنير في تخريــج كتاب الشرح الكبير 

للرافعــي، عمــر بن عــيّ بن الملقــن الأنصاري 

)ت804ه‍(، تحقيق مصطفــى أبو الغيط وآخرين، 

دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض- الســعودية، 

1425ه‍-2004م. 

14. البنايــة شرح الهداية، بدر الديــن أبو محمد 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحســن 

‍ـ(، تحقيق أيمن صالح  العينــي الحنفي )ت855هـ

شــعبان، دار الكتب العلمية، بــروت، 1420ه‍-

2000م. 

15. البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين 

يحيــى بن أبي الخير بن ســالم العمــراني اليمني 

الشافعي )ت558ه‍(، تحقيق قاسم محمد النوري، 

دار المنهاج، جدة، 1421ه‍-2000م. 

16. التــاج المذهــب لأحكام المذهــب، أحمد 

بن قاســم العبــادي العنــي اليــاني الصنعاني 

اليمــن الكــرى، صنعاء،  ‍ـ(، مكتبــة  )ت992هـ

1414ه‍-1993م. 

17. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، أبو عمر فخر 

الدين عثمان بن علّي بــن محجن الزيلعي الحنفي 

الكتاب الإسلامي، بيروت، ط2،  )ت743ه‍(، دار 
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بلا تاريخ. 

18. تقريــب التهذيب، أبــو الفضل أحمد بن علّي 

الشافعي )ت852ه‍(، تحقيق  العسقلاني  بن حجر 

محمد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، 1406ه‍-

1986م. 

19. التنبيه في الفقه الشــافعي، أبو إسحاق إبراهيم 

بن علي بن يوســف الشــرازي )ت476ه‍(، عالم 

الكتب، بيروت، 1998م. 

20. تهذيــب اللغة، أبو منصــور محمد بن أحمد 

الأزهري )ت370ه‍(، تحقيق محمد عوض مرعب، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م. 

21. التهذيــب في اختصــار المدونة، أبو ســعيد 

خلف بن أبي القاســم محمــد، الأزدي القيرواني 

ابن البراذعي المالكي )ت372ه‍(، تحقيق الدكتور 

محمــد الأمين ولد محمد ســالم بن الشــيخ، دار 

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 

1423ه‍-2002م. 

22. جواهــر العقــود ومعين القضــاة والموقعين 

والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد الصنهاجي 

الأسيوطي )ت880ه‍(، تحقيق مسعد عبد الحميد 

محمــد الســعدني، دار الكتب العلميــة، بيروت، 

1417ه‍-1996م. 

23. الجوهــرة النــرة شرح مختــر القدوري، 

أبو بكر بــن علّي بن محمــد الحــدادي العبادي 

)ت800ه‍(، المطبعة الخيرية، مصر، 1322ه‍. 

24. الحاوي الكبير، أبو الحسن علّي بن محمد بن 

حبيب المــاوردي )ت450ه‍(، تحقيق عادل أحمد 

عبد الموجود، وعلي محمــد معوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1419ه‍-1999م. 

25. دقائــق أولي النهــى شرح منتهــى الإرادات، 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )ت1051ه‍(، 

عالم الكتب، بيروت، 1414ه‍-1993م. 

26. الذخيرة، شــهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

إدريس المالكي القرافي )ت684ه‍(، تحقيق محمد 

حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، 1994م. 

27. رد المحتــار على الدر المختــار شرح تنوير 

الأبصــار المعروفة بحاشــية ابن عابدين، الســيد 

محمد أمين عابدين بن الســيد عمر عابدين بن عبد 

العزيز الدمشقي الحســيني الحنفي )ت1252ه‍(، 

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1386ه‍. 

28. روضــة الطالبين وعمدة المفتــن، أبو زكريا 

محيي الدين بن شرف النووي )ت676ه‍(، إشراف 

زهير الشــاويش، المكتــب الإســامي، بيروت، 

1405ه‍-1985م. 

29. ســنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث 

السجســتاني الأزدي )ت275ه‍(، تحقيق شــعيب 

الأرنــاؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرســالة 

العالمية، بيروت، 1430ه‍-2009م. 

30. سبل السلام ، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 

بن محمد الحســني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو 

إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت: 
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1182هـــ( ، دار الحديث – مــر  ، بدون طبعة 

وبدون تاريخ . 

31. شرائع الإســام في مســائل الحلال والحرام، 

أبو القاســم جعفــر بن الحســن بن يحيى الهذلي 

المعــروف بالمحقق الحلي )ت676ه‍(، مؤسســة 

مطبوعاتي إسماعليان، بلا تاريخ . 

32. شرح التجريــد في فقه الزيديــة، المؤيد بالله 

أحمد بن الحســن الهاروني الحسني )ت411ه‍( 

تحقيق محمد يحيــى عزان، وحميــد جابر عبيد، 

مركز البحوث والتراث اليمنــي، اليمن، 1427ه‍-

2006م. 

33. شرح الســنة، محيي السنة أبي محمد الحسين 

بن مســعود بن محمد الفــراء البغوي )ت516ه‍(، 

تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، 

المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت، ط2، 1403ه‍-

1983م . 

34. شرح النيل وشــفاء العليل، محمد بن يوسف 

بن عيسى أطفيش )ت1332ه‍(، مكتبة الإرشــاد، 

جدة، 1423ه‍-1914م. 

35. شرح صحيح مســلم، أبو زكريا محيي الدين 

يحيى بن شرف بن مــري النووي )ت676ه‍(، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1392ه‍. 

36. صحيــح البخــاري، أبو عبد اللــه محمد بن 

تحقيق  الجعفي )ت256ه‍(،  البخاري  إســاعيل 

محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 

1422ه‍. 

37. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج 

النيســابوري )ت261ه‍(، تحقيق محمد  القشيري 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

بلا تاريخ. 

38. الفائــق في غريــب الحديــث، لمحمود بن 

‍ـ(، تحقيق علي محمد  عمر الزمخشري )ت538هـ

البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، 

لبنان، ط 2، بلا تاريخ. 

39. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل 

أحمــد بن عــيّ بن حجر العســقلاني الشــافعي 

بــروت، 1379ه‍- المعرفــة،  دار  ‍ـ(،  )ت852هـ

1960م. 

40. الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة مصطفى 

الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط4، 1997م. 

41. القواعــد، أبو الفرج عبــد الرحمن بن رجب 

الحنبلي )ت795ه‍(، تحقيق أياد عبد الطيف إبراهيم 

القيسي، بيت الأفكار الدولية، بيروت، 2004م. 

42. الكاشــف في معرفة من لــه رواية في الكتب 

الستة، أبو عبد الله شــمس الدين محمد بن أحمد 

‍ـ(، تحقيق محمــد عوامة، دار  الذهبي )ت748هـ

القبلــة للثقافة الإســامية، مؤسســة علــو، جدة، 

1413ه‍-1992م. 

43. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، 

موفــق الدين عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد 

بن قدامة المقدسي )ت620ه‍(، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1414ه‍-1994م. 
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44. الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوســف 

بن عبــد الله بن عبــد البر القرطبــي )ت463ه‍(، 

تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 

السعودية، ط2،  الرياض،  الحديثة،  الرياض  مكتبة 

1400ه‍-1980م. 

45. اللباب في الفقه الشــافعي، أبو الحسن أحمد 

بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ابن المحاملي 

الشــافعي )ت415ه‍(، تحقيق عبد الكريم صنيتان 

العمري، دار البخاري، المدينة المنورة، السعودية، 

1416ه‍. 

46. لســان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد 

بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت711ه‍(، 

دار صادر، بيروت، 1968م. 

47. المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراهيم بن 

محمد بن عبــد الله بن مفلح الحنبلي )ت884ه‍(، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 1418ه‍-1997م. 

48. المبســوط، شــمس الأئمة أبو بكر محمد بن 

أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت483ه‍(، 

دار المعرفة، بيروت، 1414ه‍-1993م. 

49. المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

حزم الظاهري الأندلسي )ت456ه‍(، تحقيق أحمد 

محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ. 

50. المحيط البرهــاني في الفقه النعماني، لبرهان 

الدين أبي المعــالي محمود بن تــاج الدين أحمد 

بن برهان الدين عبــد العزيز بن عمر مازه البخاري 

)ت616ه‍(، تحقيق عبد الكريم ســامي الجندي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 1424ه‍-2004م. 

51. مختــر اختلاف العلــاء، أحمد بن محمد 

بن ســامة الأزدي الطحاوي الحنفي )ت321ه‍(، 

تحقيــق الدكتور عبد الله نذير أحمد، دار البشــائر 

الإسلامية، بيروت، 1417ه‍. 

52. المدونــة الكــرى، للإمــام مالــك بن أنس 

الأصبحي )ت179ه‍(، برواية سحنون عبد السلام 

بن سعيد التنوخي )ت240ه‍(، عن عبد الرحمن ابن 

قاسم بن خالد العتقي )ت191ه‍( عن الإمام مالك، 

تحقيق سيد حماد الفيومي العجماوي وآخرين، دار 

صادر عن نسخة مطبعة السعادة، 1323ه‍. 

53. معجم الصحابة، أبو الحســن عبد الباقي بن 

قانع )ت351ه‍(، تحقيق صلاح ســالم المصراتي، 

مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينة المنــورة، ط3، 

1418ه‍-1997م. 

54. مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفاظ 

المنهاج، شــمس الدين محمد بن أحمد الشربيني 

القاهري الشافعي الخطيب )ت977ه‍(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1415ه‍-1994م. 

55. المغنــي، موفق الدين عبد اللــه بن أحمد بن 

أحمد بن محمد بــن قدامة المقدسي )ت620ه‍(، 

مكتبة القاهرة، 1388ه‍-1968م. 

56. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رســوم 

المدونــة من الأحــكام الشرعيــات والتحصيلات 

مســائلها  لأمهــات  الشرعيــات  والمحكــات 

المشــكلات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــد 
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القرطبي )ت520ه‍(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

1408ه‍-1988م. 

57. مناهــج التحصيل ونتائــج لطائف التأويل في 

شرح المدونة وحل مشكلاتها، أبو الحسن علّي بن 

سعيد الرجراجي توفي بعد ســنة )633ه(، تحقيق 

أبي الفضــل الدمياطي، وأحمد علي، دار ابن حزم، 

بيروت، 1428ه- 2007م. 

58. المهــذب البــارع في شرح المختصر النافع، 

جمال الدين أبو العبــاس أحمد بن محمد بن فهد 

‍ـ(، تحقيق مجتبــى العراقي،  الحــي )ت841هــ

مؤسسة النشر الإسلامي، قم- إيران، 1407ه‍ـ. 

59. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد 

الله محمد بن عبد الرحمــن الطرابلسي المغربي، 

المعروف بالحطاب )ت954ه‍(، دار الفكر للطباعة 

والنشر، بيروت، ط3، 1412ه‍-1992م. 

60. الموســوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، الكويت، 1427ه‍. 

61. النتف في الفتاوى، علي بن الحسين بن محمد 

السغدي )ت461ه‍(، تحقيق الدكتور صلاح الدين 

الناهي، مؤسســة الرســالة، ودار الفرقان، بيروت، 

ط2، 1404ه‍-1984م. 

62. نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين 

عبــد الملك بــن عبد اللــه ابن يوســف الجويني 

الشــافعي )ت478ه‍(، تحقيق الدكتور عبد العظيم 

محمــود الديــب، دار المناهج للنــر والتوزيع، 

السعودية، 1428ه‍-2007م. 

63. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين 

أبو الســعادات محمد بن محمد بــن عبد الكريم 

الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير )ت606ه‍(، 

تحقيــق زاهــر أحمد الــزاوي، ومحمــود محمد 

الطناحــي، المكتبــة العلمية، بــروت، 1399ه‍-

1979م. 

64. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 

ســيد الأخيار، محمد بن علّي بن محمد الشوكاني 

)ت1250ه‍(، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار 

الحديث، مصر، 1413ه‍-1993م. 

65. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد 

بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو الخطاب محفوظ 

بن أحمد بــن الحســن الكلــوذاني )ت510ه‍(، 

تحقيــق عبد اللطيف هميم، ماهر ياســن الفحل، 

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 1425ه‍-

2004م. 

❊ ❊ ❊
                                  




